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)VJ-2020-232( :القرار رقم

)9909-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة – غرامات - غرامة التأخر في التسجيل - حد التسجيل الإلزامي - الإعفاء من 
التسجيل - إلغاء الغرامة.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن فـرض غرامة التأخر في 
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؛ استنادًا إلى أن توريداتها لا تصل إلى الحد الإلزامي 
للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة – أجابت الهيئة بأن الأصل في القرار الصحة 
والسالمة، وأن قرارهـا جـاء موافقًـا للنظـام واللائحـة - دلـت النصـوص النظاميـة علـى 
وجـوب تقـدم الخاضـع للضريبـة الذي بلغت توريداته الفعلية قيمة الحد الأدنى للتسـجيل 
الإلزامـي بطلـب التسـجيل فـي ضريبـة القيمة المضافة في المـدة النظامية - يُعفَى من 
التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد التسـجيل الإلزامـي، 
دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول من شهر يناير 2019م - ثبت للدائرة 
أن المدعي معفًى من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن هذه الفترة؛ لأن مجموع 
توريداتـه لـم يصـل لحـد التسـجيل الإلزامي خالل المدة النظامية وفقًا لسـجلات عمليات 
ا وواجب  البيـع. مـؤدى ذلـك: قبـول اعتـراض المدعـي وإلغاء الغرامـة - اعتبار القـرار نهائيًّ
النفاذ بموجب نص المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )1/3(، )1/4(، )8(، )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة 
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1438/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/06/23م، اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-9909) بتاريخ 2019/09/16م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( سـعودي الجنسـية بموجـب هويـة وطنيـة رقم 
)...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة التأخـر فـي التسـجيل فـي نظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة، ويطالـب بإلغـاء الغرامـة، وبعرض لائحة الدعـوى على المدعى 
عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: الدفع الموضوعي: 1- الأصل في القرار الصحة 
والسالمة وعلـى مـن يدعـي خالف ذلك إثبـات العكس. 2- نصت الفقـرة )2( من المادة 
)50( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون علـى أن 
»يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي )375,000( ريـال سـعودي«. كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن 
المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: يُعفَى من 
التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد التسـجيل الإلزامـي، 
دون أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر 2019. ومـع ذلك، 
م طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20 ديسـمبر 2018. وبالاطالع  يجـب أن يُقـدَّ
علـى بيانـات المدعـي لـدى الهيئـة يتضـح بـأن أول تسـجيل للمدعـي فـي ضريبـة القيمـة 
م به كان بتاريخ 02-09-2019م )أي بعد فوات المدة النظامية(. 3- إعمالً  المضافة تقدَّ
لمبـدأ السـلطة التقديريـة المقـرر لجهـة الإدارة، والـذي يخولهـا انتهـاج الطريقـة التي يتم 
من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقة بتكوين المراكز النظامية بالمكلف؛ فقد تقرر بموجب 
لوائح الهيئة تبني مبدأ الالتزام الطوعي لكافة العمليات )التسـجيل/ تقديم الإقرارات/ 
تصحيـح الأخطـاء/ إبالغ الهيئـة بأيـة تغييـرات/... إلخ( - مع بقاء سـلطة الهيئـة التقديرية 
في دراسة وضع المكلف لاحقًا إن لزم الأمر، وإجراء الفحص والتدقيق لأي طلب للتأكد 
مه - وبناءً عليه، أتاحت الهيئة لكل شخص خاضع أن يتم عملية  من سلامة وصحة ما قدَّ
رته في تقديم المستندات اللازمة لذلك من عدمه،  التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيَّ
واكتفت بصيغة التعهد المتضمن تأكيده صحة المعلومات المدخلة من قبله؛ وبالتالي 
فـإن المكلـف قـام بشـكل طوعـي وفقًـا لهـذه اللوائـح بالتسـجيل واختيـار حـد التوريـدات 
المتعلـق بمنشـأته، وصـدرت الغرامـة وفقًـا لمدخلاتـه التـي أقـر بهـا بنفسـه، والغرامة لا 
ـع إلا بنـاءً علـى ذلـك. 4- كمـا نفيـد اللجنـة الموقرة بأنه بعد الرجـوع لبيانات المدعي  توقَّ
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ـن قيامـه بعـدة توريـدات عقاريـة في  لـدى وزارة العـدل المتعلقـة بتوريداتـه العقاريـة، تبيَّ
م، تم فرض  عامَي 2018م و2019م تجاوزت حد التسجيل الإلزامي. 5- وبناءً على ما تقدَّ
غرامة التأخر في التسجيل؛ وذلك استنادًا للمادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة، 
والتي نصت على أنه: »يُعاقَب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة 
فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا )10,000( عشـرة آلاف ريـال. »ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى ما 
سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب من اللجنـة الموقرة الحكم برد الدعـوى«. وبعرض مذكرة الرد 
علـى المدعـي أجـاب بمذكـرة جوابيـة جـاء فيهـا: »إشـارة إلـى المذكـرة الجوابيـة لإدارة 
المراجعـة والتقاضـي؛ حيـث أفـادت بصحـة القـرار المتخـذ بفـرض غرامة التأخر في السـداد 
بالاسـتناد إلـى الفقـرة )2( مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحـدة الضريبيـة للقيمـة 
المضافـة لـدول مجلـس التعـاون، علـى أن يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي )375000( ريـال 
سعودي. وأيضًا الفقرة )9( من المادة )79( من اللائحة التنفيذية لنظام القيمة المضافة 
علـى أن: يُعفَـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية مـن حد 
التسـجيل الإلزامـي، دون أن يزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال سـعودي، وذلـك قبـل الأول من 
شـهر ينايـر 2019. عليـه، نفيـد سـعادتكم أن توريداتـي العقاريـة لـدى وزارة العـدل لعـام 
2018م لـم تتجـاوز )300( ألـف ريـال، وهـي كالآتي: صك رقم )...( بتاريخ 1439/6/3، صك 
رقم )...( بتاريخ 1439/10/12، صك رقم )...( بتاريخ 1440/2/23، وأيضًا نفيد سـعادتكم 
أن توريداتـي العقاريـة لـدى وزارة العـدل لعـام 2019/1/1 حتـى تاريـخ التسـجيل الموافـق 
2019/9/2 لـم تتجـاوز مبلـغ )173( ألـف ريـال، وهـي كالآتـي: 1- صـك رقـم )...( بتاريـخ 
1440/5/14، صـك رقـم )...( بتاريـخ 1440/5/10، وعليـه فـإن إيراداتـي لعـام 2018م لـم 
تتجـاوز الحـد الإلزامـي للتسـجيل، وأيضًـا إيراداتـي لعـام 2019م لـم تتجـاوز الحـد الإلزامـي 
للتسـجيل، وكمـا ذكـرت سـابقًا فـي صحيفة الدعـوى المقدمة لسـعادتكم أن هناك خطأً 
ا في صك المبايعة رقم )...( وتاريخ 1440/5/10 لدى وزارة العدل، وأُرسِل خطابٌ  مطبعيًّ
يبين الخطأ في الصك المشار إليه مِنْ قِبَل فضيلة رئيس كتابة العدل المساعد بمنطقة 
نجران إلى سعادة مدير عام فرع هيئة الزكاة والدخل بنجران رقم )...( وتاريخ 1441/1/12 
)ومرفق لسعادتكم نسخة منه(، وإذا كان هناك توريدات غير ما ذُكِرَ أعلاه، فعلى إدارة 
المراجعـة والتقاضـي إثبـات خالف ذلـك. بنـاءً علـى ذلـك، فإنـي لـم أتجـاوز الحـد الإلزامي 
للتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة لعامَـيْ 2018 و2019، وآمـل مـن اللجنـة الموقرة 

إلغاء الغرامة مشكورين«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/06/23م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من 
)...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( بصفته 
ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة 
والدخـل، وبسـؤال المدعـي عـن دعـواه أجاب وفقًا لما جاء فـي اللائحة المقدمة للأمانة 
العامة للجان الضريبية والتمسك بما ورد، وأضاف بتقديم مستند صادر من رئيس كتابة 
عـدل نجـران المسـاعد برقـم )...( وتاريـخ 1441/01/12هــ، والموضـح فيـه تصحيـح الخطـأ 
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المادي في ثمن البيع للعقار المملوك للمدعي من مبلغ )730,000( ريال إلى )73,000( 
ريـال، وأن المدعـى عليهـا قـد بنـت قرارهـا بنـاء علـى قيمـة التوريـد الخطـأ. هكـذا أجـاب، 
وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد، وأضاف 
بأن ما ذكره المدعي لا أثر له في قرار المدعى عليها بتغريمه غرامة التأخر في التسجيل، 
إلـى  للفتـرة مـن 2018/02/19م  العقاريـة  المدعـي  م نسـخة مـن سـجل توريـدات  وقـدَّ

2020/05/03م.

وبسـؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سـبق تقديمه، وبناءً عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض 
غرامـة التأخـر فـي التسـجيل؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمة المضافـة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خلال 
)30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي تبلغ 
بالقـرار فـي تاريـخ 2019/09/02م وقـدم اعتراضـه في تاريـخ 2019/09/16م؛ وذلك خلال 
المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نــظام ضــريبة 
القيمــة المضافــة: »يجــوز لمـن صـدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلـم منــه أمــام الـجهــة 
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« فـإن الدعوى بذلك قد اسـتوفت نواحيها الشـكلية؛ مما 

يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

مـن حيـث الموضـوع؛ وبعـد الاطالع علـى ملـف الدعـوى وكافـة المسـتندات المرفقـة، 
فقـد نصـت المـادة )1/3( مـن اللائحـة التنفيذية لضريبة القيمـة المضافة على أنه: يجب 
على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر 
بحسـاب قيمـة توريداتـه خالل الاثنـي عشـر شـهرًا السـابقة وفقًـا للمتطلبـات المنصوص 
عليهـا فـي الاتفاقيـة، وفـي حـال تجاوزت هـذه القيمة حد التسـجيل الإلزامـي المنصوص 
عليـه فـي الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقـدم إلـى الهيئـة بطلب تسـجيل خلال ثلاثيـن )30( يومًا 
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مـن نهايـة ذلـك الشـهر وفقًـا للمـادة الثامنـة من هـذه اللائحة. كما نصت المـادة )1/4( 
من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على: كل شخص مقيم في المملكة وغير 
مسـجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شـهر بإجراء حسـاب تقديري لقيمة توريداته 
فـي  عليهـا  المنصـوص  للمتطلبـات  وفقًـا  اللاحقـة  الاثنـي عشـر شـهرًا  خالل  السـنوية 
الاتفاقية، وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة حد التسجيل الإلزامي المنصوص 
عليـه فـي الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسـجيل خلال ثلاثين )30( يومًا 

من نهاية ذلك الشهر وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة.

لاع الدائرة على مسـتند التوريدات العقارية الخاصة بالمدعي، والخطاب الصادر  وبعد اطِّ
مـن رئيـس كتابـة عـدل نجران المسـاعد برقم )...( وتاريـخ 1441/01/12هـ، والموضح فيه 
تصحيح الخطأ المادي في ثمن البيع العقار المملوك للمدعي من مبلغ )730,000( ريال 
إلـى )73,000(، وبمـا أن توريـدات المدعـي لسـنة 2018م لـم تصـل إلـى مبلـغ مليـون ريال 
والذي يشكل حد التسجيل الإلزامي لسنة 2018م، فهو يُعتبَر معفًى استثناءً من التسجيل 
في ضريبة القيمة المضافة على أساس الاثني عشر شهرًا السابقة لسنة 2019م؛ وذلك 
اسـتنادًا إلـى نـص المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة القيمـة المضافة، 
والتـي تنـص علـى أنـه: »يُعفَـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه 
السنوية عن حد التسجيل الإلزامي، دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول 
من شهر يناير 2019م«. إضافة إلى ذلك، وبما أن مجموع توريدات المدعي لم يصل لحد 
التسجيل الإلزامي البالغ )375,000( ريال سعودي خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة لبداية 
سـنة 2019م وفقًـا لسـجلات عمليـات البيـع؛ إذن فهـو معفًـى مـن التسـجيل فـي ضريبـة 

القيمة المضافة عن هذه الفترة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

قبـول اعتـراض )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( فيمـا يخـص غرامة التأخر في التسـجيل بمبلغ 
وقدره )10,000( ريال.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأربعاء بتاريخ 2020/07/1م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويُعتبَر هذا القرار نهائيًّ
المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


